كان كلامنا المتقدم في تبيان رأي الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله)، وقلنا: إن الشيخ (يرحمه الله) كان هو صاحب قصب السبق إلى التقسيم في مسألة تبعية الدلالة الإلتزامية للمطابقية في الحجية وعدم الحجية في نفي الثالث، وكان خلاصة التقسيم كالتالي:
واحد، أن يكون هناك وضوح لدى العرف كما تقدم في مثل زيد كثير الرماد، فسقوط الدلالة المطابقية لا يعني انتفاء الدلالة الإلتزامية.
الأمر الثاني، قلنا أن يكون المتكلم بصدد التدليل على هذه الدلالة الإلتزامية، وحينئذٍ أيضاً نحكم بعدم التبعية في السقوط، أما إذا لم يكن الأمر بهذه المثابة فلا نستطيع أن نثبت دلالة إلتزامية على نفي الثالث.
ومن هنا يقول: يتضح النقض الذي أورده بعضٌ، بعضٌ نقض على من قال بعدم التبعية، لهذا النقض المتقدم، وهو تعارض الشهادتين للشاهدين، تعارض شهادة الشاهدين في الحكم بمالية المال، الشاهد رقم واحد يقول لزيد، والثاني يقول لعمرو، فقلنا بسقوط الدلالة المطابقية عن زيد، يعني أن لايكون المال لزيد وعن عمرو لا تنفي هذه الشهادة عدم ملكيته لأحمد، ليست بصدد، لماذا؟ يقول الشيخ: لأنه أصلاً الاستدلال بهذا كنقض على من قال بعدم التبعية في الموضوعات ليس في محله أصلاً، لماذا ليس في محله؟ لأننا نحن قلنا متى تكون الدلالة الإلتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في السقوط، متى؟ واحد: إذا كان الكلام بوضوح من المكان، مثل الكنايات، الأمر الثاني: أن يكون هناك إمكانية للتدليل، يعني نوع من الظهور الذي تركن إليه النفس، أو لا تستبعده، عبروا بهذا التعبير: لا تستبعد الدلالة من لدن المتكلم على هذا المدلول الإلتزامي، إذا لم يكن بهذه المثابة فما نقدر ننفي المدلول الثالث كمدلول إلتزامي بعد سقوط المدلولين المطابقيين، ما نقدر، لماذا؟ لأن الكلام ليس له هذا الظهور في نفي المدلول الإلتزامي، ولذلك نقض هؤلاء على من قال بعدم التبعية في السقوط، نقضهم بهذا، في الموضوعات، قالوا: في الموضوعات عندنا شهادة لشاهدين عدلين، أحدهما يقول إن المال لزيد، والآخر يقول لعمرو، فتساقطا، فسقطت الشهادة لهما، ومع ذلك المال قلنا تحت يد أحمد، يبقى المال تحت يد أحمد، ما نقدر نقول بما أن شهادة كل منهما إما لزيد أو لعمرو فمعناه ليس لأحمد، يقول: لأن شهادة الشاهدين من الأصل ما لها هذه الدلالة على نفي الثالث، يعني عندما تحدث بها المتحدثان ليست بصدد نفي شيء، هما فقط يشهدان، أحدهما يشهد بأن المال لزيد، والآخر يشهد أن المال لعمرو، يعني ما فيه مدلول إلتزامي أصلاً لشهادتيهما، بادئ ذي بدء، يكون نلتفت.
الماتن يقول: لدي وقفة تأمل وتنظر في أمرين كإشكالين على هذا العلم..
الإشكال الأول: يقول، الشيخ (يرحمه الله) شيخنا الأستاذ يقول نجزم بعدم تبعية الدلالة الإلتزامية في السقوط للدلالة المطابقية، ما تتبعها يعني تبقى باقية، سقطت الدلالة المطابقية، هذه تكون باقية، فيما إذا كان الإمام المعصوم ( يمكن أن نفهم من كلامه، يمكن أن يكون لكلامه لازم، وهذا اللازم، نعم نقول يمكن أن يركن إليه كما عبرنا، يمكن أن يعتمد عليه، هذه الإمكانية فيها الكفاية للقول بعدم سقوط الدلالة الإلتزامية، يقول هنا قف، مجرد وجود إمكانية لكلام الإمام أو حتى لكلام العرف أن يكون هناك مدلول إلتزامي هذا لا يكفي، الصحيح كما قلنا فيما تقدم، ليس إمكانية كما قال الشيخ، لابد أن يكون لكلام المتكلم دلالة على المدلول الإلتزامي، بمعنى أن تكون هناك حيثية تدلل على المدلول الإلتزامي، ليس إمكانية، مجرد كون الكلام له إمكانية في أن يدلل على المدلول الإلتزامي هذا لا يكفي، لابد أن يكون للكلام ظهور كما عبرنا فيما تقدم، تفصيلنا نحن أدق من تفصيل شيخنا الأستاذ، يعني الشيخ الأستاذ جزاه الله عنا خيرا، قام بالتقسيم، لكنه ما وضع النقاط على الحروف، قال: بمجرد الإمكانية ممكن أن نقول بعدم التبعية في السقوط، نحن نقول لا يكفي مجرد الإمكانية، لابد أن يكون للكلام الصادر من العرف أو من المعصوم، هذا الكلام فيه حيثية تدلل على المدلول الإلتزامي، بمعنى أنه ساق كلامه ليدلل به على أمرين في آن واحد، واحد، يريد به المدلول المطابقي للكلام، الأمر الثاني، أيضاً يريد أن يدلل به على هذا المدلول الإلتزامي، فلما يسقط المدلول المطابقي يبقى المدلول الإلتزامي كمصداق من مصاديق (صدق العادل)، واضح ماذا يقول الشيخ؟ رأيتم التنظر أين؟ يعني الشيخ حسين (يرحمه الله) فقط قال مجرد الإمكانية فيها كفاية، الماتن ماذا يقول؟ يقول الإمكانية لاتكفي، لابد أن تكون هناك حيثية تدلل، يعني وجود قرينة حالية أو مقالية تدلل على إرادة المتكلم على هذا المدلول الإلتزامي، كما أنه يريد المدلول المطابقي...
....
لا، صح، بس يكون نلتفت، مرة نقول إمكانية هذا الظهور، هذا ما يكفي، الشيء قد يكون له إمكانية، بس الإمكانية وحدها...
...
الإمكانية وحدها لا تكفي، لابد أن تكون الحيثية من الوضوح بمكان، مثل قلنا، لما نقول: كثير الرماد، هذا مدلول إلتزامي، بس المتكلم يريده، ليس مدلولاً مطابقياً لكلامه، المدلول المطابقي هو وجود على حد تعبيرنا طعس من الرماد عند بيته، لكن هو ماذا يريد من كلامه؟ يريد يقول: ما شاء الله، كل يوم ناس طالعين وناس داخلين في بيته، يأكلون ويشربون...
....
لا، يريد الاثنين، أنت الآن في ذهنك بعد ما ترسخت الدلالة في ذلك، بس هو في الأصل يريد الاثنين، كثير الرماد، يعني يريد الأمرين، ولذلك الآن في تعبيراتنا أصلاً لو واحد عنده طعس من رماد ما نستفيد يمكن في العصر كذا، بس في التعبير نستفيد، بس في الأصل التعبير الأصلي يدلل على المطابقي والإلتزامي في آن واحد، لا تأخذ الدلالة التي الآن...
...
ممكن الآن كثرة سيارات المطاعم، تغيرت المسألة...
على كلٍ هذا إشكال دقيق من لدن التلميذ على أستاذه، واضح التنظر الأول؟
الإشكال الثاني، أشكل الشيخ، قال: المثال الذي أورده بعض الأصوليين على القول بعدم التبعية في الموضوعات، هذا لايتم، لأن الكلام أصلاً ليس فيه حتى إمكانية الظهور في نفي الثالث، الإمكانية منتفية، يعني المتكلم ليس بصدد نفي الثالث، حتى تستفيدون تقولون تعارضت شهادة الشاهد الأول مع الشاهد الثاني، والمال لم يثبت لا لزيد ولا لعمرو، ولكنه باقي في يد أحمد، والملكية ثابتة لأحمد طبقاً لكون يده على المال، أصلاً الشاهد الأول والشاهد الثاني ليس بصدد نفي الثالث، من الأصل، حتى هذه الإمكانية ما فيه، يقول بعد وهذا الكلام الذي أورده شيخنا الأستاذ ليس في محله، كيف؟ يقول: آتي لك بمثال غير هذا المثال الذي قاله الشيخ، هذا ليس بإشكال، لأن كلاً من الشاهد الأول والشاهد الثاني لكلامهما ما فيه إمكانية أصلاً للتدليل على المدلول الإلتزامي، نجيء لك بمثال ثاني...
الشهادة، نقول متى تكون الشهادة حسية؟ نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم "على مثل هذا فاشهد" وأشار إلى الشمس بيده، يعني لابد يصير شيء حسي، ولذلك قلنا لو الحسابات فلكية وكذا تريد تثبت مثلاً الشهر الذي يليه، ما فيه اعتماد، لأنه ما فيه دلالة على وجود مدلول إلتزامي في الشهادة، قد يكون هناك استنباط من هذه الشهادة، شيء كذا، فيه مدلول إلتزامي بنحو ما، لكن ما فيه من الشهادة مدلول إلتزامي، ما فيه، مر علينا هذا المثال تتذكرون..
نحن الآن نجيء لك بمثال ثاني ترى فيها أن الشهادة فيها دلالة على نفي الثالث، لماذا؟ لأن الشهادة حسية وتعتمد على الحس.
جاء الشاهد نمرة واحد، والشاهد نمرة اثنين، وكل منهما شهد بشهادة أن هذا الطائر الجميل اصطاده، واحد منهم قال اصطاده زيد، والآخر، الشاهد الثاني ماذا قال؟ اصطاده عمرو، والطائر الجميل في يد من؟ في يد أحمد، ماذا يشهدان هذا الشاهد الأول والشاهد الثاني؟ يشهدان بالاصطياد كعملية حسية، طيب الآن شهادة الشاهدين تساقطتا، لكن لها لازم، لازم هذه الشهادة كشهادة حسية أن أحمد ليس هو الذي اصطاد الطائر، وهذا اللازم عرفي مائة بالمائة، بعد هذه ليست شهادة حدسية، وليس فيها شيء من الحدس، عملية حقيقة واقعية خارجية، واحد يقول الصائد لهذا الطائر الجميل، من؟ زيد، والثاني ماذا يقول؟ عمرو، وهو في يد من؟ أحمد، فيه دلالة على نفي الثالث أو ما فيه؟ فيه دلالة إلتزامية على نفي كون الصائد لهذا الطائر أحمد، ومع ذلك لا يؤخذ بها في هذا الموضوع، يعني توجد دلالة، أو لا توجد دلالة أصلاً، لأن شهادة الشاهد ليست بصدد إثبات المدلول الإلتزامي لنفي الثالث، في بعض الأحيان تصير الشهادة من الوضوح بمكان، وتدلل على نفي الثالث، يعني كون الثالث هو الذي اصطاد، وهذا النفي مدلول إلتزامي لشهادة كل ما الشاهدين، ومع ذلك لا يؤخذ به، فيصير هذا نقض على من قال بأن الدلالة الإلتزامية لا تتبع في السقوط، هي حجة في نفي الثالث، نقول هذا هنا شهد الشاهدان، ومع ذلك ما نقدر، لا نستطيع أن ننفي، مع وجود دليل، لكن ما نقدر ننفي أن الصائد هو أحمد، يعني لا يؤخذ بهذا النفي، ما نرتب عليه الأثر، لأنه لو أخذنا بأن الصائد أحمد لهذا الطائر تصير الملكية لأحمد، نحن ما نقدر أصلاً نثبت، حتى أحمد لو فرضنا ما يدعي الملكية، هو مجرد في يده هذا الطائر، أو تنظرنا في كون اليد في مثل هذه الموارد أمارة على الملكية، نحن ما نقدر نأخذ بهذه الشهادة في الموضوعات في نفي الثالث، فماذا يصير؟ يصير إشكال على من أشكل على من قال بعدم التبعية، قال ما تتبع، هذه حجة مثلاً في نفي الثالث، هنا رأينا ليست بحجة في نفي الثالث، لأنها في موضوعين، هذه شهادة في موضوع، وذاك شهادة في موضوع، ما نقدر ننفي كون الصائد أحمد الذي في يده، فإذن كلام الأستاذ في أصل التقسيم لا ريب فيه، ولا شبهة تعتريه، صحيح نقدر نقول أصل التقسيم في محله، لكن ما رتب عليه من هذين الأمرين في كل من الأمرين خدشة كما رأينا، في الأمر الأول القائل بأن مجرد الإمكانية لعدم التبعية يرتب عليها الأثر، قلنا لا، لابد أن يكون هناك ما يدلل من الكلام على هذا اللازم، يعني حيثية، تشكل هذه الحيثية اعتماد من يسمع الكلام بعدم التبعية، كما قال، يعني هو يصر على رأيه، يعني أصل تقسيم أستاذنا الذي سرنا فيه في محله، لكن المطالب التي رتبها فيها تنظر، كما أنه أيضاً قول الشيخ (يرحمه الله) بأن من أشكل بهذا الإشكال بعدم التبعية في الموضوعات، الموضوعات لا تتبع الدلالة الإلتزامية للدلالة المطابقية في السقوط، في الحقيقة لا نستطيع نقول تتبع أو ما تتبع، لأن المتكلم ما فيه إمكانية ظهور لنفي الثالث، عندما يشهد الشاهدان بأن المال، الشاهد الأول المال لزيد، والشاهد الثاني لعمرو، شهادتهما فقط لإثبات المدلول المطابقي، وليس هناك إمكانية يعتمد عليها السامع لنفي مالية المال أو ملكية المال لأحمد، فرق...
...
نحن نريد ننفي ملكية الثالث، لا، ما نقدر...
...
يعني تتفق مع الماتن صاحب المحكم أو تتفق مع الشيخ؟ مع الشيخ، يعني تقول كلام الشيخ في عدم نفي الثالث ههنا في محله، يعني كان كلام الشيخ الذي يقول مجرد الإمكانية، أصلاً لا إمكانية في المقام، لا إمكانية لنفي الثالث، فالاستشهاد به لرد التبعية وعدم التبعية ليس في محله، يقول له: لا، عندنا نجيء لك بمثال أوضح من هذا، إذا أنت غير واضح في نظرك، خلنا نفهم كلام الماتن، افرض هذا الكلام لا يتضح منه نفي الثالث، لكن نجيء لك بكلام أوضح منه، وهو في الأمر الحسي، الواضح لدى الشاهد الأول والشاهد الثاني، هذا يقول اصطاد زيد، وذاك يقول اصطاد عمرو، مع أنه في يد أحمد الطائر الجميل، أليس لشهادتيهما نفي عن أن يكون الصائد أحمد؟ ومع ذلك لا يأخذون به، واضح..
...
يقول له: نحن ما نتكلم، تحدثنا أكثر من مرة، نحن ما علينا منا الأمثلة، نحن بصدد ضرب قواعد...
...
ترى كلاهما من وادٍ واحد، بس ذاك دلالته أوضح، يعني مثال الاصطياد أوضح، وإلا كلاهما من وادٍ واحد، يعني لو أخذنا بالشهادتين، كل من الشهادتين لها مدلول إلتزامي، لولا نحن اتكاؤنا في المثال الأول على أن اليد أمارة في الملكية لما استطعنا أن نثبت أن المال لأحمد، ما نقدر، نحن في الحقيقة استندنا إلى دليل آخر في إثبات ملكية أحمد، هنا يقول طالع الأمر، الشهادة هذه حسية، فواضح بعد أن يصير أحمد ليس هو الصائد، لأن الصيد إما أن يكون من رقم واحد أو رقم اثنين، ومع ذلك ما نأخذ به، فيقول هذا إشكال نقضي وارد على من يقول بعدم التبعية، المفروض نقول شهادتهما حجة في نفي ملكية أحمد للطائر، شهادتهما حجة في نفي ملكية المال لزيد، مع أن الفقهاء لم يذهبوا إلى ذلك في الموضوعات، مع أن الوضوح تام، فيقول: الإمكانية وحدها لا تكفي، لابد أن يكون من يتكلم يوجد حيثية، قاصد لنفي الثالث، الآن البيان صار أوضح؟
تطبيق:
لكنه كما ترى، إذ مجرد إمكان قصد الإمام عليه السلام من بيان الحكم نفي غيره لا يستلزم أن يكون لكلامه (صلوات الله وسلامه عليه) دلالة التزامية مقصودة، بل لابد في إحرازها من ثبوت تصديه لذلك وسوق كلامه لبيان نفي هذا المدلول الإلتزامي، وهو أمر زائد على مفاد الكلام يبتني على مزيد مؤنة لابد في البناء عليها من ظهور كلام المتكلم في قصده لتلك المؤونة والزيادة للتدليل بها على نفي الثالث كمدلول إلتزامي للكلام، بضميمة قرينة مقاليه أو حالية محيطة بالكلام، والغالب ما عندنا في الكلمات هكذا، يعني ما عندنا هذه الزيادة، هذه الإكمالة، والغالب عدمه، ولا وجه معه لإطلاق حجية المتعارضين في نفي الثالث، ما عندنا...
 كما أن عدم حجية قول الشاهدين في نفي الحكم الثالث إنما يمنع من الحجية فيه، لا في نفي الثالث، يعني شهادة الشاهدين يسقط، هما ليسا بحجة في إثبات الملكية لا لزيد ولا لعمرو، هذا صح، لكنها ليست بصدد نفي الثالث..
 لا في نفي الثالث إذا كان موضوعاً منافياً لما شهدا به، كما لو شهدت كل من البينتين باصطياد شخص للحيوان، وكان في يد ثالث يدعي اصطياده أيضاً، لوضوح حجية البينة في نفي اصطياد الشخص المذكور، لأنه من الموضوعات الحسية، واضح أنها تنفيه هذه، دلالة، يعني فيه دلالة للكلام على أن أحمد ليس هو الذي اصطاد، الذي نحن جعلناه طرفاً ثالثاً...
وإن ترتب عليه الحكم بعدم ملكيته، مع عدم بنائهم على حجية البينتين في مثل ذلك بعد تساقط شهادة الشاهدين، لأن كلاً من الشاهدين ماذا يريد يثبت؟ أن الذي اصطاد هو أحدهما وبالتالي هو المالك، الآن صار المالك هو ذاك الذي في يده لا يدعي الملكية، لا نستطيع أن نحكم
بالملكية لكل منهما، ومع ذلك لا نستطيع أن...
..
لا، هو يقول ليس ملكي، لكن يقول أنا الذي اصطدته...
هو ما يدعي الملكية، هو يقول أنا اصطدته، لعله اصطاده بأمر أحدهما...
...
خلنا الآن نوضح كلام الماتن في رد أستاذه وتالي نتناقش في هذا المطلب..
على كل يقول: لأنه من الموضوعات الحسية، وإن ترتب عليه الحكم بعدم ملكيته، مع عدم بناء الفقهاء على حجية البينتين في مثل ذلك، يعني في نفي هذا الثالث، ما يرتبون نفي الثالث على ذلك، يعني بعد سقوط شهادة الشاهدين، شهادة الشاهد الأول والثاني...
بعد تساقطهما فيما شهدا به، على ما سبق، فيتجه النقض المذكور، أنه في الموضوعات ما نستطيع أن نقول بعدم التبعية بضرس قاطع، ما قدرنا...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
